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170239 ‐ أخذ موظف الفندق عمولات من أصحاب التاكس لتنظيم حركتهم

السؤال

أعيش ف بلد غير إسلام، وقد حصلت عل عمل كقائد تاكس أمام أحد الفنادق. ولن لم أبدء حت الأن لأن هناك أموراً

أريد أولا أن أستوضحها. فقد جرت العادة أن سائق التاكس يقوم بإعطاء عشرة دولارات للشخص الذي يرتب الحجز ويعطيك

الراكب، وهذا أمر معروف لدى الجميع ف هذه المهنة. وقد أخبرن البعض أن هذا المبلغ غير قانون وإذا اكتشفت الجهات

الأمنية أنك تعط ذلك الرجل هذا المبلغ فربما يفرضوا عليك غرامة، بعبارة أخرى أن هذا العمل يعتبر رشوة. وقد أخبرت

مديري بهذا الموضوع، فقال ل أنها ليست رشوة لأنهم متفقين مسبقاً مع إدارة الفندق عل هذا الأمر، وهم يفعلون ذلك من باب

التعاون مع هذا الشخص (مرتب الحجز) لأن ما يتقاضاه أصلا هو مبلغ لا يف وبالتال فقد سمحوا بمثل ذلك. وبالتال فهذا

المبلغ تحول من اعتباره رشوة ال أمر مفروض يجب إخراجه طالما أن تلك ه لوائح الفندق. وللعلم أن مديري رجل مسلم

يعمل ف هذا الحقل منذ خمس سنوات. إنه يقول: لو كان حراماً لما فعلناه... أسئلت ه: 1- ما تعريف الرشوة عل ضوء

التاب والسنة؟ 2- هل السيناريو المذكور يعتبر رشوة أم لا؟ 3- عل فرض أن الحم التحريم، فهل إعطائ لهذا المبلغ يجعل

من دخل كله حراماً؟ أرجوا التوضيح وجزاكم اله خيراً.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا كان هذا الشخص المنظم للحجز يعمل ف الفندق ، ويأخذ ما يأخذه من السائقين بعلم الفندق ، ولا يحاب أحدا عل أحد ،

فلا حرج ف ذلك .

والمحذور ف هذا المقام أمران :

للموظف مالا دون علم جهة عمله ؛ لما روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أب أن يعط الأول : هدايا العمال ، وه

حميدٍ الساعدِيِ رض اله عنه قَال : استَعمل النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم رجلا من بن اسدٍ يقَال لَه ابن اللُّتْبِية علَ صدَقَة فَلَما

لامالْع الا بم ) : قَال ثُم هلَيع َثْناو هدَ المرِ فَحنْبالْم َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَام ، ل دِيهذَا اهو مَذَا له : قَال قَدِم

اءلا جا ءَبِش تالا ي دِهبِي الَّذِي نَفْسلا ؟ و ما دَى لَههيا نْظُرفَي هماو بِيهتِ ايب ف لَسلا جفَه ، ذَا لهذَا لَكَ وه : قُولي تافَي ثُهعنَب

للا ها هطَيبا َتفْرنَا عيار َّتح هدَيي فَعر ثُم رعشَاةً تَي وا ارا خُوةً لَهقَرب وا غَاءر ا لَهيرعانَ بنْ كا هتقَبر َلع لُهمحي ةاميالْق موي بِه

بلَّغْت ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليعار : صوت الشاة .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/170239/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D9%85
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ف ه عليه وسلم قال : ( هدايا العمال غلول ) أي خيانة . والحديث صححه الألبانال صل أن النب وروى أحمد والبيهق

صحيح الجامع رقم 7021

فهذه الهدايا يراد منها تسهيل الأعمال ، أو التجاوز عن الأخطاء والمخالفات ، أو محاباة المهدي وتقديمه عل غيره ، فمنعت

الشريعة من ذلك سدا للذريعة المفضية للفساد .

فإن حصل ذلك بعلم جهة العمل زال المحذور .

والثان : الرشوة ، وه ما يبذل من المال لإبطال حق أو إحقاق باطل ، أو ما يدفعه الإنسان ليأخذ ما ليس من حقه ، أو

ليتهرب بها من حق عليه .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (24/256) ، الحوافز التجارية، ص 119

قال الشيخ ابن باز رحمه اله : " ذكر ابن عابدين رحمه اله ف حاشيته : (أن الرشوة ه : ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره

ليحم له أو يحمله عل ما يريد) ، وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تون مالا أو منفعة يمنه منها , أو يقضيها

له . والمراد بالحاكم : القاض , وغيره : كل من يرج عنده قضاء مصلحة الراش , سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها أو

وحمل المرتش , م للراشالقائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم , والمراد بالح

عل ما يريده الراش : تحقيق رغبة الراش ومقصده , سواء كان ذلك حقا أو باطلا" انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (23/

. (223

واله أعلم .


